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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله       وزارة العـدل      

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة26896.2015* عـ 

   06/01/2016تاريخـــه :  

      

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 "ب. ب"من الاستاذ  2015ماي  29بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 محامي بسوسة .ال

 "ب. ب"محل مخابرته محاميه الاستاذ  "هـ. ن"عن : 

 "ن. ق"محل مخابرتها بمكتب الاستاذ "ح. ب. ض" ضد : 

 المحامي بالمنستير ."ز. ب. ح. غ" الاستاذ :  اينوبه 

د ير عدوبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنست

كم لقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحوا 5/12/2014في  7673

رجاع ذن بإالابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى واعفاء المستأنفة من الخطية والإ

 المال المؤمن اليها وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده .

في  ب" "ا. ستير الأستاذوبعد الإطلاع مستندات المبلغة ضده بواسطة عدل التنفيذ بالمن

 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه . 2015جوان  3

 .2015جوان  09وعلى محضر الاعلام به وعلى بقية الوثائق المقدمة في 

ستاذ الأمن  2015جوان  25وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب في 

  .الرامية والرامية الى طلب رفض المطلب اصلا"ز. ب. ح. غ" 

لب طوالرامية الى  5/11/2015مومية في عوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة ال

 قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون مع الاحالة والاعفاء .

 وبعد المفاوضة بحجرة الشورى صرح ما يلي : 

 مـــن حيـــث الشكـــل :
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ا وم 185القانونية طبق الفصل حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه 

 بعده من م م م ت مما يتعين معه قبول مطلب التعقيب من هذه الناحية .

 مـــن حيـــث الشكـــل:

ي في لمدعّاحيث تفيد كما اثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف قيام 

عليها  مدعىنه متزوج بالالاصل ) المعقب الآن( لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير عارضا ا

ت ة ساءفي الاصل ) المعقب ضدهّا الآن( بمقتضى عقد صداق شرعي الا ان العلاقة الزوجي

ن ع 22/3/1995الصادر بتاريخ  94/486بينهما وتم انهاؤها بموجب حكم الطلاق عدد 

لفصل ا احكامبالمحكمة الابتدائية بصولتا السويد وقد اصبح الحكم المذكور باتا لذلك وعملا 

 ذية .لتنفياوما بعده من م . ق. د . خ طلب الحكم باكساء حكم الطلاق المذكور بالصبغة  11

بتدائيا القاضي ا 1/11/2013بتاريخ  27316وبعد استيفاء محكمة البداية حكمها عدد 

 عن المحكمة الابتدائية 22/3/1995الصادر في  94/486باكساء الحكم الشخصي عدد 

لة بط الحان لضابغة التنفيذية والإذن بتنفيذه طبق القانون التونسي والإذبصولتا السويد بالص

 ة علىالمدنية المختص بالتنصيص على ذلك بالدفاتر الممسوكة وحمل المصاريف القانوني

 المدعي .

 اليه وحيث استأنفته المدعى عليها في الاصل فقضت محكمة الثانية بحكمها المشار

 بطالع هذا .

 لي : اعن وطلب بواسطة محاميه النقض مع الاحالة بناءا على ما يوحيث تعقبه الط

م م ق د خ التي يؤخذ منها ان النظام العام الذي  11من الفصل  3الخطأ في تطبيق  /1

على ضوئه يجب مراقبة الاحكام الاجنبية ليس النظام العام في مفهومه العادي والمعتاد في 

اص مفهوم القانون الدولي الخاص وهذا التمييز بينهما القانون الداخلي وانما هو نظام عام خ

هو من جوهر ومقومات القانون الدولي الخاص فكل قاعدة ذات صبغة آمرة او تهم النظام 

العام في القانون الداخلي لا تكتسي بضرورة طبق النظام العام الدولي الذي ينحصر فقط في 

صة لمساسها بجوهر النظام القانون التونسي مجموعة ضيقة من المبادىء ذات الأهمية الخا

 27المؤرخ في  21460وهو ما  كرسه فقه قضاء محكمة التعقيب في القرار التعقيبي عدد 

وعلى هذا الاساس فان تحديد صور الطلاق وما اذا قبل وبعد البناء وحصوله  2003مارس 

 م الداخلي .للمرة الاولى او الثانية او الثالثة هي جميعها تهم النظام العا



 
 

 
 

ل لاحواواضاف وان محكمة القرار المطعون فيه قد بنت حكمها على اعتبار ان مجلة ا

اعي لاجتمالشخصية وجميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسرة لها مساس بالنظام العام ا

 . من الفصل " من م ق د خ " وطلب النقض مع الاحالة 3وهو ما يخالف صريح الفقرة 

 المحكـــــمة

 عن المطعن الوحيد : 

ذ القرارات م ق د ج انه لا يؤذن بتنفي 11حيث اقتضت احكام الفقرة الثالثة من الفصل 

تونسي لخاص الولي االاجنبية اذا كان القرار الاجنبي مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الد

 او كان صدر وفق اجراءات لا تحترم حقوق الدفاع" .

جنبي رف بالحكم الاعتلمشار اليه ان المشرع التونسي لا يوحيث يؤخذ من الفصل ا

 عنى القانون الدولي الخاص .مالمخالف للنظام العام على 

لى عوحيث ان في تأكيد المشرع على مفهوم النظام العام الدولي الخاص ما يؤكد 

لية الداخ تعلاقاتمييزه وعلى استبعاده لمفهوم النظام العام الداخلي الذي لا يتدخل الا في ال

نون وذلك بهدف ضمان الامن والعدالة على غرار حماية بعض الاشخاص وذلك خلافا للقا

ه قواعدالخاص والذي يعلو على مصلحة الافراد ويتمثل دوره في حماية النظام الداخلي و

 امة .لحة عالعليا التي تهدف الى تركيز سياسة تشريعية عامة للبلاد يكون هدفها تحقيق مص

 لداخلياالقواعد المنظمة للطلاق في تونس هي قواعد متصلة بالنظام العام وحيث ان 

الخاص  لدوليلكن ذلك لا يعني ان جل احكامها لها علاقة بالنظام العام في مفهوم القانون ا

و اطنية وذلك ان مخالفة الحكم الاجنبي لكيفية تنظيم الطلاق لا يتصور معه خرق لمصلحة 

ين واة بالكبرى لمجلة الاحوال الشخصية على غرار مبدأ المسا لسيادة البلاد والخيارات

بين  الزوجين او مصلحة المحضون عند البت في الحصانة وعلى هذا الاساس فان التمييز

ساس اتم على ان ي النظام العام الداخلي او النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص لا بد

ة المصلحوارضا مع القواعد المتصلة بنظام المجتمع  استبعاد حكم اجنبي يكون مضمونة متع

 العامة .

 11ل وحيث ان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه قد انطوى على خرق لاحكام الفص

 من م ق . دج وتعين بذلك نقضه مع الاحالة .

 ولهذه الاسباب
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 الةقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واح

اعن من ء الطالقضية على محكمة الاستئناف بالمنستير للنظر فيها من جديد بهيئة اخرى واعفا

 الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها .

عن الدائرة  الثامنة   2016جانفي  6وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

تين نورة السوداني ومفيدة المتألفة من  رئيستها السيد عزة الهيشري و المستشارتين السيد

 )ة(الجلسة السيد )ة(الشوالي وبحضور المدعي العام  السيد سفيان العرابي  وبمساعدة كاتب

 أحمد عبيد .

 وحـــرر في تاريخـــــه
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